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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/56/583/Add.3) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

حالة حقوق الإنسان في السودان  - ١٧٥/٥٦

إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، علـى النحـو المبـين 

في ميثاق الأمم المتحدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان(٢) وسـائر صكـوك حقـوق الإنسـان 

ذات الصلة، والوفاء بالالتزامات التي عقدا بموجب الصكوك الدولية المختلفة في هذا اال، 

وإذ تضع في اعتبارها أن السودان طرف في العهد الدولي الخــاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢)، والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة(٢)، واتفاقيـة حقـوق الطفـل(٣)، والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب(٤)واتفاقيـات جنيـف المؤرخـة في 

١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ لحماية ضحايا الحرب (٥)، 

وإذ تشير إلى قراراا السابقة بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في السـودان، وإذ تحيـط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ١٨/٢٠٠١ 

المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٦)،  

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء أثـر اسـتمرار النــزاع في السـودان بـين حكومـة السـودان والجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/ الحركـة 

ـــدولي ذات الصلــة، بينمــا  الشـعبية لتحريـر السـودان علـى حالـة حقـوق الإنسـان، وإزاء تجـاهل كافـة أطـراف النــزاع قواعـد القـانون الإنسـاني ال

ترحب بإعلان حكومة السودان المتكرر لوقف إطلاق النار الشامل،  

 __________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١)

– ٢١)، المرفق.  القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (٢)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٣)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٥٢٠، العدد ٢٦٣٦٣.  (٤)

المرجع نفسه، الد ٧٥، الأعداد ٩٧٠-٩٧٣.  (٥)

E)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  انظرالوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (2001/23/ (٦)
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وإذ يسـاورها بـالغ القلـق أيضـا إزاء عـدم إحـراز عمليـة الســـلام أي تقــدم، والعمليــات الهجوميــة المتكــررة الــتي يشــنها الجيــش 

السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان، والتصاعد العام في حدة القتال، واستمرار عمليات القصف الجوي التي تشنها حكومة السودان، 

وإذ تـدرك الحاجـة الملحـة لقيـام حكومـة السـودان بتنفيـذ تدابـير إضافيـة فعالـة في ميـدان حقـوق الإنسـان وتوفـير الإغاثـة الإنســـانية 

لحماية السكان المدنيين من آثار النـزاع المسلح، 

وإذ تعرب عن اعتقادها الراسخ بأن إحراز تقـدم صـوب التوصـل إلى تسـوية سـلمية للنــزاع الدائـر في جنـوب السـودان في إطـار 

مبادرة السلام التي تضطلع ا الهيئة الحكومية الدولية المعنيـة بالتنميـة يسـهم مسـاهمة عظيمـة في يئـة بيئـة أفضـل تشـجع احـترام حقـوق الإنسـان 

في السودان، 

وإذ تحيـط علمـا بمبـادرة الجماهيريـة العربيـة الليبيـة ومصـر الراميــة إلى تحقيــق ســلام دائــم في البلــد يتــم التوصــل إليــه عــن طريــق 

التفاوض، وتشجع على إقامة تنسيق وثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، 

ـــن لــدى الجيــش الشــعبي  وإذ تديـن قتـل أربعـة مـن عمـال الإغاثـة السـودانيين في شـهر نيسـان/أبريـل ١٩٩٩ عندمـا كـانوا محتجزي

لتحرير السودان/ الحركة الشعبية لتحرير السودان، 

ترحب بما يلي:  - ١

تعيين مقرر خاص جديد للجنة حقوق الإنسان معني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وتقريره المؤقت(٧)؛  (أ)

التعـاون الجيـد الـذي أبدتـه حكومـة السـودان للمقـرر الخـاص السـابق والمقـرر الخـــاص الجديــد في أثنــاء زيارتيــهما إلى  (ب)

السـودان في آذار/مـارس وتشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، وكذلـك التعـاون الـذي أبدتـه لمـن يضطلـع بولايـة مـن الأمـم المتحـدة في مجـال حقـــوق 

الإنسان، فضلا عن رغبة حكومة السودان المعلنة في استمرار التعاون مع المقرر الخاص؛ 

الالتزام الذي أعربت عنه حكومة السودان باحترام وتعزيـز حقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون، والتزامـها المعلـن بعمليـة  (ج)

إرساء أسس الديمقراطية بغية إقامة حكومة تمثيلية تخضع للمساءلة وتعبر عن تطلعات شعب السودان؛ 

أنشطة لجنة القضاء على اختطـاف النسـاء والأطفـال باعتبارهـا اسـتجابة بنـاءة مـن جـانب حكومـة السـودان، وتعـاون  (د)

اتمعات المحلية مع اللجنة والدعم المقدم لها من اتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية؛ 

النــص علــى حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في دســتور الســودان، وإنشــاء المحكمــة الدســتورية الــتي بـــدأت  (هـ)

الاضطلاع بمهامها منذ نيسان/أبريل ١٩٩٩؛ 

ـــق وقــف لإطــلاق النــار في جنــوب الســودان يكــون  البيانـات المتكـررة الـتي أصدرـا حكومـة السـودان تـأييدا لتحقي (و)

شاملا ودائما ويمكن رصده بشكل فعال؛ 

 __________

 . A/56/336 انظر (٧)
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الاقتراح الداعي إلى إنشاء مجلـس وطـني عريـض القـاعدة لتقييـم مبـادرات السـلام الأجنبيـة الراميـة إلى وقـف الصـراع،  (ز)

وإلى تقديم توصيات ذا الشأن؛ 

الجهود الإضافية التي بذلتـها حكومـة السـودان مؤخـرا لتحسـين حريـة تكويـن الجمعيـات والتجمـع، ولا سـيما اعتمـاد  (ح)

قانون الجمعيات والأحزاب السياسية لعام ٢٠٠٠، والإعلان المتعلق بإنشاء لجنة عليا لمراجعة قانون النظام العام؛ 

الزيارة التي قام ا، بناء على دعوة من حكومة السـودان، ممثـل الأمـين العـام المعـني بالمشـردين داخليـا، وكذلـك الـتزام  (ط)

حكومـة السـودان بمواصلـة جـهودها الراميـة إلى معالجـة مشـكلة المشـردين داخليـا ومتابعـــة زيــارة الممثــل متابعــة فعالــة، تشــمل عقــد مؤتمــر في 

المستقبل القريب بشأن موضوع التشرد الداخلي؛ 

ـــن  عمليـة السـلام علـى المسـتوى الشـعبي الجماهـيري، ولا سـيما مؤتمـر النويـر المعقـود في كيسـومو، كينيـا، في الفـترة م (ي)

١٦ إلى ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١ الذي تمخض عن إعلان كيسومو مـن أجـل السـلام والوحـدة في النويـر الـذي ينبغـي أن يسـاهم، أسـوة بغـيره 

من المؤتمرات المعقودة على الصعيد المحلي، في تحقيق تسوية سلمية شاملة في سياق مبادرات السلام القائمة؛ 

التدابير التي اتخذت مؤخرا لإسقاط الدعـاوى المرفوعـة ضـد بعـض المحتجزيـن السياسـيين، وكذلـك الإفـراج عـن بعـض  (ك)

المحتجزين السياسيين، مع الإعراب في الوقت نفسه عن قلقـها العميـق إزاء إعـادة اعتقـال بعـض المحتجزيـن علـى الأقـل بعـد الإفـراج عنـهم بوقـت 

قصير بموجب قانون قوات الأمن الوطني الأمر الذي يؤدي إلى تأبيد احتجازهم؛ 

الخطـوات الـتي اتخذــــا حكومـة السـودان للتصديـق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة المتعلقـة بحظـر أســـوأ أشــكال  (ل)

تشغيل الأطفال واتخاذ اجراءات فورية للقضاء عليها (الإتفاقية رقم ١٨٢)؛ 

دعوة الس الوطني للانعقاد من جديد في نيسان/أبريل ٢٠٠١؛  (م)

تحسين دور الس القومي للصحافة في رصد الشكاوى المتعلقة بالصحافة؛  (ن)

ـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في ٢٩ آذار/مــارس  اتفـاق التعـاون التقـني الـذي وقعتـه حكومـة السـودان ومفوضيـة الأم (س)

٢٠٠٠، وتكليـف خبـير مـن المفوضيـة للعمـل في السـودان بمهمـة إسـداء المشـورة للحكومـة فيمـا يخـص بنـاء القـدرة الوطنيـة علـى تعزيـز حقــوق 

الإنسان وحمايتها؛ 

تسريح وإعادة توطين ما يزيد على ٥٠٠ ٣ مـن الأطفـال الجنـود بتعـاون وثيـق بـين الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/  (ع)

الحركة الشعبية لتحرير السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ 

قيام الجيش الشـعبي لتحريـر السـودان/ الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان مؤخـرا بتوقيـع اتفـاق يحظـر اسـتخدام الألغـام  (ف)

المضادة للأفراد وإنتاجها وتخزينها ونقلها في سائر الأراضي الواقعة تحت سيطرا، وتشجعه في الوقت نفسه على تنفيذ هذا الاتفاق بسرعة؛ 

الجهود الرامية إلى إعمال الحق في التعليم؛  (ص)

تعرب عن بالغ قلقها إزاء:  - ٢
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وطـأة النــزاع المسـلح الحـالي علـــى حالــة حقــوق الإنســان وأثــاره الضــارة علــى الســكان المدنيــين، وبخاصــة النســاء  (أ)

ـــات الأساســية والقــانون الإنســاني الــدولي  والأطفـال، واسـتمرار جميـع أطـراف النــزاع في ارتكـاب انتـهاكات خطـيرة لحقـوق الإنسـان، والحري

وبخاصة: 

حـدوث حـالات إعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو تعسـفية نتيجـة للصراعـات المسـلحة بـين أفـراد  �١�

القوات المسلحة وحلفائها ومجموعات المتمردين المسلحة داخــل البلـد، ومـن ضمنـها الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/ 

الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ 

استبقاء حالة الطوارئ حتى اية عام ٢٠٠١؛  �٢�

ــــود ومقـــاتلين، والتجنيـــد  مــا يحــدث، في إطــار النـــزاع الدائــر في جنــوب الســودان، مــن اســتخدام الأطفــال كجن �٣�

الإجباري، والتشريد القسري، والاحتجاز التعسـفي، وتعذيـب وإسـاءة معاملـة المدنيـين، فضـلا عـن حـالات الاختفـاء 

القسري أو غير الطوعي التي لم تحلُّ لغاية الآن؛ 

محنـة الأشـخاص المشـردين داخليـا في السـودان الذيـن يعتـبر عددهـم مـــن أعلــى الأعــداد في العــالم، ولا ســيما النســاء  �٤�

والأطفال، والمضايقة التي تتعرض لها تلك الفئات؛ 

التشـريد القسـري للسـكان، لا سـيما في المنـاطق المحيطـة بحقـول النفـط، وتحيـط علمـا بـــالدعوة الموجهــة مــن حكومــة  �٥�

السودان إلى المقرر الخاص لزيارة المناطق المنتجة للنفط؛ 

اسـتمرار اختطـاف النسـاء والأطفـال مـن قبـل مجموعـــات المرحلــين وغــيرهم مــن الميليشــيات الحكوميــة وإخضاعــهم  �٦�

للعمل القسري أو للعمل في ظروف مماثلة؛ 

ـــن قبيــل المرحلــين أو  عـدم بـذل أي جـهد لكبـح قيـام مجموعـات معينـة ترعاهـا الحكومـة مباشـرة بإنشـاء مجموعـات م �٧�

الميليشـيات الذيـن يرتكبـون أعمـال إيـذاء خطـيرة تمـس حقـــوق الإنســان مثــل أعمــال القتــل والتعذيــب والاغتصــاب 

والاختطاف وتدمير المآوى وسبل العيش؛ 

الدور السلبي الذي تقـوم بـه الميليشـيات الجنوبيـة غـير المنضبطـة الـتي يسـلحها الجيـش السـوداني والجيـش الشـعبي لتحريـر  �٨�

السـودان والـتي تعتـبر مسـؤولة عـن أعمــال القتــل والتعذيــب والاغتصــاب وإحــراق القــرى وتدمــير المحــاصيل وســرقة 

الماشية؛ 

اســتمرار حكومــة الســودان بعمليــات القصــف الجــــوي العشـــوائي للأهـــداف المدنيـــة، وبخاصـــة قصـــف المـــدارس  �٩�

والمستشفيات والكنائس وأماكن توزيع الأغذيـة والأسـواق، وهـي عمليـات تضـر بالسـكان المدنيـين والمنشـآت المدنيـة 

على نحو خطير ومتكرر؛ 

اسـتخدام كـل مـن الجيـش السـوداني والجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/ الحركـــة الشــعبية لتحريــر الســودان الأمــاكن  �١٠�

المدنية لأغراض عسكرية؛ 
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استخدام الأسلحة، بما في ذلك الألغام الأرضية والقصف المدفعي العشوائي، ضد السكان المدنيين؛  �١١�

الشـروط الـتي تفرضـها حكومـة السـودان والحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان/ الجيـــش الشــعبي لتحريــر الســودان، بمــا  �١٢�

يخالف المبادئ الإنسانية، على المنظمات العاملـة، ولا سـيما حرماـا مـن إمكانيـة الوصـول والـتي أثَّـرت بشـكل خطـير 

على سلامتها وأدت إلى انسحاب العديد منها وما يترتب علـى ذلـك مـن عواقـب وخيمـة علـى الوضـع الخطـير أصـلا 

بالنسبة لآلاف الناس الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرا؛ 

الصعوبـات الـتي يواجهـها موظفـو الأمـم المتحـدة وموظفـو المسـاعدة الإنسـانية في أثنـــاء اضطلاعــهم بولايتــهم بســبب  �١٣�

أعمال الاختطاف والمضايقة من جانب طرفي النـزاع كليهما، والقصف الجوي العشوائي، وتجدد الأعمال القتالية؛ 

اعتـداء الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/ الحركـة الشـعبية لتحريـــر الســودان علــى موظفــي الأمــم المتحــدة وموظفــي  �١٤�

المساعدة الإنسانية واستخدام القوة ضدهم؛ 

التدابـير الـتي اتخذـا قيـادة الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/ الحركـــة الشــعبية لتحريــر الســودان لمنــع شــيوخ القبــائل  �١٥�

والنساء والشباب من المشاركة في اجتماعات منظمات اتمع المدني من قبيل مؤتمر النوير؛ 

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، وبخاصة ما يلي:  (ب)

فرض قيود على حرية الدين وقيود على حرية التعبير، وبصورة خاصة فرض رقابة شديدة على الصحافة؛  �١�

ــى الرغـم مـن اسـتبدال قـانون الجمعيـات السياسـية لعـام ١٩٩٨ بقـانون الجمعيـات  فرض قيود على الحرية السياسية عل �٢�

والأحزاب السياسية في آذار/مارس ٢٠٠٠، وزيادة النشاط من جانب بعض أحزاب المعارضة؛ 

الاعتقـال والاحتجـاز التعسـفيان دون محاكمـــة، ولا ســيما للمعــارضين السياســيين والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان  �٣�

والصحفيين، وكذلك أعمال التخويف ومضايقة السكان من قبل أجهزة الأمن؛ 

التعديل الجديد الـمدخل على قانون قوات الأمن الوطـني الـذي وافـق عليـه البرلمـان وأقـره الرئيـس والـذي يجـيز لقـوات  �٤�

الأمـن اعتقـال واحتجـاز الأفـراد لفـترة تصـل إلى ســـتة أشــهر وثلاثــة أيــام بــدون مراجعــة قضائيــة مناســبة وبتجديــد 

الاحتجاز كتدبير وقائي إلى أجل غير مسمى عمليا؛ 

الاحتجــاز في ظــروف ســيئة وأعمــال التعذيــب وانتــهاكات حقــوق الإنســان مــن قبــل أجــهزة الأمــــن ووكـــالات  �٥�

المخابرات والشرطة، وتشجع السلطة القضائية في الوقت نفسه على ممارسة المزيد من الرقابة على هذه الوكالات؛ 

استخدام أقسى أشكال العقاب الجسدي في مخالفة لقواعد ومعايير حقوق الإنسان؛  �٦�

الاسـتخدام الواسـع النطـاق لعقوبـة الإعـدام دون مراعـاة لأحكـام العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢)  �٧�
وضمانات الأمم المتحدة؛ 

تحث جميع الأطراف في التراع المستمر في السودان على ما يلي:  - ٣
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احـترام وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، والاحـترام الكـامل للقـانون الإنسـاني الـدولي، لا سـيما ضــرورة  (أ)
ـــا إلى ديــارهم وإعــادم إليهـــا وإعــادة إدماجــهم،  ضمـان حمايـة المدنيـين والمرافـق المدنيـة، ممـا ييسـر العـودة الطوعيـة للاجئـين والمشـردين داخلي

وضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛ 

اتخـاذ إجـراءات فوريـة لتنفيـذ وقـف لإطـلاق النـار يكـون شـاملا ودائمـا ويمكـن رصـده بشـكل فعـــال، كخطــوة أولى  (ب)
ضرورية نحو تسوية للتراع يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض، والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار؛ 

اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ إعلان المبادئ لعام ١٩٩٤، ولا سيما اتخاذ جميع الخطـوات اللازمـة نحـو التفـاوض بشـأن  (ج)
اتفاق لوقف إطلاق النار حسبما تم الاتفاق عليه في البند ٦ من إعلان المبادئ؛ 

(د) استئناف محادثات السلام فورا ومواصلة التعاون التام مع الجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية؛ 

ــتخدام الأسـلحة، بمـا في ذلـك الألغـام البريـة، والقصـف العشـوائي بالمدفعيـة ضـد السـكان المدنيـين،  الكف فورا عن اس (هـ)
الأمر الذي يتنافى مع مبادئ القانون الإنساني الدولي؛ 

وقف استخدام الميليشيات القبلية التي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛  (و)

قيـام حكومـة السـودان، بشـكل خـاص، بـالكف فـورا ودون شـرط عـــن جميــع عمليــات القصــف الجــوي العشــوائي  (ز)
للسكان المدنيين والمنشآت المدنية، بما فيها المدارس والمستشـفيات، والكنـائس، ومنـاطق توزيـع الأغذيـة والأسـواق، وهـي عمليـات تتعـارض مـع 

المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ 

قيـام الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/ الحركـة الشـعبية لتحريـر الســـودان، بشــكل خــاص، بالامتنــاع عــن اســتخدام  (ح)
المرافق المدنية لأغراض عسكرية، والاستيلاء علـى المسـاعدات الإنسـانية، وتحويـل اتجـاه إمـدادات الإغاثـة، بمـا في ذلـك الأغذيـة، عـن المتلقـين لهـا 

من المدنيين؛ 

ـــالدخول الكــامل والآمــن ودون عوائــق، مــن أجــل تيســير  السـماح للوكـالات الدوليـة والمنظمـات الإنسـانية كافـة ب (ط)
إيصـال المسـاعدة الإنسـانية بجميـع الوسـائل الممكنـة، وفقـا للقـانون الإنسـاني الـدولي، إلى جميـع المدنيـين الذيـن يحتـاجون إلى الحمايـة والمســـاعدة، 
ـــن المنــاطق المحتاجــة في أنحــاء البلــد، ومواصلــة  وخاصـة في جبـال النوبـة، وغـرب النيـل الأعلـى، وولايـة النيـل الأزرق، وبحـر الغـزال، وغيرهـا م
التعاون مع مكتب تنسيق الشـؤون الإنسـانية التـابع للأمانـة العامـة وعمليـة شـريان الحيـاة للسـودان في إيصـال هـذه المسـاعدة، واتخـاذ إجـراءات 
ضـد المسـؤولين عـن اختطـاف موظفـي الأمـم المتحـدة وموظفـي المسـاعدة الإنسـانية، وتحـث الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/ الحركـــة الشــعبية 
ـــة والمنظمــات الإنســانية في أســرع وقــت ممكــن،  لتحريـر السـودان، بصفـة خاصـة، علـى رفـع الشـروط المفروضـة علـى عمـل الوكـالات الدولي

وتحث حكومة السودان بوجه خاص على إاء استخدام حظر الرحلات الجوية الخاصة بالمساعدة الإنسانية لأغراض سياسية؛ 

عـدم اسـتخدام أو تجنيـد الأطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ثمانيـة عشـر عامـا، وتشـجع الاسـتمرار في عمليـة تســـريح  (ي)
ـــر  الجنـود الأطفـال الـتي تضطلـع ـا حاليـا منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة بالتعـاون مـع الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/ الحركـة الشـعبية لتحري
السـودان، وتحـث كـلا الطرفـين في الـتراع علـى عـدم اسـتخدام أو تجنيـد الأطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ثمانيـة عشــر عامــا، والامتنــاع عــن 

ممارسة التجنيد القسري؛ 

ــراد،  الوفـاء بالتزاماـا المتعلقـة بحمايـة الأطفـال المتضرريـن مـن الحـرب، مثـل الكـف عـن اسـتخدام الألغـام المضـادة للأف (ك)

ـــادة بــأعداد كبــيرة، فضــلا عــن اختطــاف الأطفــال واســتغلالهم، وتجنيــد الأطفــال،  وشـن الهجمـات علـى المواقـع الـتي يوجـد فيـها الأطفـال ع
والإسراع بتسريح الجنود الأطفال وإعادة إدماجهم، وكفالة الوصول إلى القُصر المشردين غير المصحوبين بذويهم، ولمّ شملهم مع عائلام؛ 

السـماح بـإجراء تحقيـق مسـتقل في قضيـة المواطنـين السـودانيين الأربعـة الذيـن اختطفـــوا في ١٨ شــباط/فــبراير ١٩٩٩  (ل)
عندمـا كـانوا يتنقلـون مـع فريـق مـن لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في مهمـــة إنســانية ثم قتلــوا أثنــاء احتجــازهم لــدى الجيــش الشــعبي لتحريــر 

السودان/ الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتحثه على إعادة جثثهم إلى ذويهم؛ 

تطلب من حكومة السودان أن تقوم بما يلي:  - ٤
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الوفـاء التـام بالتزاماـا بمقتضـى الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان الـتي يكـون الســـودان طرفــا فيــها، وتعزيــز وحمايــة  (أ)
حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن احترام التزاماا بمقتضى القانون الإنساني الدولي؛ 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(٨)؛  (ب)

التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٩)؛  (ج)

التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام(١٠)؛  (د) 

بذل الجهود من أجل تعزيز بيئة أكثر تيسيرا للتحول الديمقراطي وإدخال تحسينات في ميدان حقوق الإنسان؛  (هـ)

مواصلـة تعزيـز جـهودها الراميـة إلى ضمـان سـيادة القـانون بجعـل التشـريعات أكـثر انسـجاما مـع الدسـتور وتمشـيا مــع  (و)
صكوك حقوق الإنسان الدوليـة السـارية الـتي تكـون جمهوريـة السـودان طرفـا فيـها، وكفالـة تمتـع جميـع الأفـراد الموجوديـن في أراضيـه تمتعـا تامـا 

بالحقوق المعترف ا في تلك الصكوك؛ 

تحرير أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ومواصلة إدماجها في نظام عادي للعدالة الجنائية؛  (ز)

ضمان الاحــترام التـام لحريـة الديـن، والتشـاور في هـذا الصـدد، تشـاورا تامـا مـع رجـال الديـن وغـيرهم مـن الأطـراف  (ح)
ـــترام  المعنيـة عنـد النظـر في أي تشـريع جديـد بشـأن الأنشـطة الدينيـة، وإزالـة العقبـات الـتي تعـوق الحصـول علـى إذن بتشـييد المبـاني الدينيـة، واح

حرمة المباني الدينية، وحل القضايا المتعلقة بممتلكات الكنائس؛ 

التنفيـذ الكـامل للتشـريعات الحاليـــة، بمــا في ذلــك إجــراءات الاســتئناف الــتي تحمــي حقــوق الإنســان والديمقراطيــة،  (ط)
وبخاصة قانون الجمعيات والأحزاب السياسية؛ 

رفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال بما يراعي الملاحظات التي أبدا لجنة حقوق الطفل؛  (ي)

تطبيـق القواعــد الدنيـا النموذجيـة لمعاملـة السـجناء(١١)، والاسـتمرار في إيـلاء النسـاء والأحـــداث المســجونين اهتمامــا  (ك)
خاصا؛ 

اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف ومنع جميع أعمال التعذيـب والمعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، ومراعـاة أخـذ  (ل)
الظـروف المخفِّفـة في الاعتبـار إلى أقصـــى حــد ممكــن، وضمــان وضــع جميــع الأشــخاص المتــهمين في ســجون عاديــة ومحاكمتــهم دون إبطــاء 
وبصورة عادلة ومنصفة طبقا للمعايير المعترف ا دوليـا، والتحقيـق في جميـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان المبلـغ عنـها، بمـا فيـها أعمـال التعذيـب، 

وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛ 

ضمان عدم توقيع عقوبـة الإعـدام إلا علـى أشـد الجرائـم خطـورة وضمـان عـدم إصـدار الحكـم بـالإعدام دون مراعـاة  (م)
الالتزامات التي تعهدت ا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والأحكام المتعلقة بضمانات الأمم المتحدة؛ 

اتخـاذ تدابـير ملموسـة لمنـع ووقـف عمليـات اختطـاف النسـاء والأطفـــال الــتي تتــم في إطــار الــتراع الدائــر في جنــوب  (ن)
السـودان، ومحاكمـة أي شـخص يشـتبه في دعمـه لهـذه الأنشـطة أو المشـاركة فيـها، وتقـديم الدعـم بصـورة أقـوى وأكـثر فعاليـة إلى لجنـة القضـــاء 

 __________

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٨)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٩)

 .CD/1478 انظر (١٠)

 A. 94.XIV.1(Vol.I, Part منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيــع) ،(الجزء الأول) لد الأولانظر حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، ا (١١)
 .((1)
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على اختطاف النسـاء والأطفـال، وتيسـير عـودة الأطفـال المتضرريـن إلى أسـرهم آمنـين، علـى سـبيل الأولويـة، وبخاصـة عـن طريـق لجنـة القضـاء 
على اختطاف النساء والأطفال، التي تقع على عاتق جميع المعنيين مسؤولية وواجب التعاون معها؛ 

ـــيمة الــتي ترتكــب ضــد  بـذل جـهود متضـافرة لتقييـد أنشـطة المرحلـين ولوقـف حـالات انتـهاك حقـوق الإنسـان الجس (س)
المدنيين المرتبطين ذه الأنشطة، والامتناع عن إدماجهم في العمليات العسكرية للجيش السوداني، ووقف تمويلهم وتزويدهم بالمعدات؛ 

كفالة الاحترام التام لحرية التعبير والرأي والفكر والوجـدان والديـن، فضـلا عـن حريـة تكويـن الجمعيـات والتجمـع في  (ع)
كامل إقليم السودان؛ 

مواصلـة تنفيـذ التزامـها بعمليـة التحـول الديمقراطـي وسـيادة القـانون تنفيـذا كـاملا، والقيـام، في هـــذا الســياق، بتهيئــة  (ف)
ظروف تتيح لعملية التحول الديمقراطي أن تكون عملية حقيقة تعبر تماما عن تطلعات شعب البلد وتضمن مشاركتهم الكاملة فيها؛ 

بـذل المزيـد مـن الجـهود للوفـاء بالعـهد الـذي أعطتـه للممثـل الخـاص للأمـين العـام المعـني بالأطفـــال والصــراع المســلح  (ص)
بالامتناع عن تجنيد أطفال دون سن الثامنة عشرة؛ 

بـذل المزيـد مـن الجـهود لمعالجـة مشـكلة المشـردين داخليـا معالجـة فعالـة، بمـا في ذلـك ضمـــان حصولهــم علــى الحمايــة  (ق)
الفعالة والمساعدة؛ 

النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان؛  (ر)

تشجع:  - ٥

حكومـة السـودان علـى مواصلـة تعاوـا مـع الأمـــم المتحــدة في ميــدان حقــوق الإنســان، عــن طريــق المقــرر الخــاص  (أ)
ــى  ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وخبيرهـا في الخرطـوم المكلـف بمهمـة إسـداء المشـورة للحكومـة فيمـا يخـص بنـاء القـدرة الوطنيـة عل

تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والنظر في كيفية تعزيز دور المفوضية؛ 

الجيش الشعبي لتحرير السودان/ الحركة الشعبية لتحرير السـودان علـى إتاحـة الفرصـة لعمليـة السـلام الـتي تجـري علـى  (ب)
المستوى الشعبي لأن تتطور بشكل حر ودون عائق، وعلى اعتبارها بمثابة إسهام هام في عملية السلام؛ 

تطلب إلى اتمع الـدولي أن يزيـد دعمـه للأنشـطة الراميـة إلى تعزيـز احـترام حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني، ولا  - ٦
سيما أنشطة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال، والنظـر في كيفيـة توسـيع نطـاق عمـل مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان بحيـث 

يشمل القيام بدور في مجال الرصد؛ 

تقـرر أن تواصـل نظرهـا في حالـة حقـوق الإنسـان في السـودان في دورـا السـابعة والخمســـين في إطــار البنــد المعنــون  - ٧
�مسائل حقوق الإنسان� في ضوء أي عناصر إضافية تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 

الجلسة العامة ٨٨ 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 


